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      * مدى فعالية نظام روما ࡩي مكافحة الجرائم الدولية

  
 

 

 
  

  :الملخص
ة و دائمة المحكمة الجنائية الدولية ۂي عبارة عن مؤسسة دولية قضائية  مستقل

لغرض  1998ت بموجب المعاهدة الموقـع علٕڈا ࢭي روما عـام ئأنش، ختصاص جنائياذات 
الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة عڴى ، التحقيق و محاكمة الأشخاص الطبيعي؈ن

 الإبادةوۂي ، المستوى الدوڲي عڴى وفق ما أشارت إليه المادة الخامسة من نظامها
ا ليست علما بأٰڈّ ، العدوان يمةجرائم الحرب وجر ،  الإنسانيةالجرائم ضد ،  الجماعية

وبعد مرور ، لهما مكملة كيانا فوق الدول  ولا بديل عن القضاء الجنائي الوطۚܣ و إنّ 
ڈا أثبت الواقع العمڴي وجود العديد من العقبات الۘܣ ٬أك؆ر من عشر سنوات عڴى إنشا

تع؅ري  م علٕڈا تدارك الثغرات والنقائص الۘܣمما يحتّ ، تحول دون تحقيق أهدافها
العمل عڴى زيادة عالمية  وكذلك، للحد من إفلات الجناة من العقاب نظامها الأساسۜܣ
أن  ࢭي أمل البشرية لأن، التعاون معهاو  إلٕڈاالانضمام  عڴىحث الدول  نطاقها من خلال

وتتصدى لمنْڈكي حقوق تصبح هذه المحكمة درعا قويا تعمل عڴى تحقيق العدالة 
  .للوصول للعدالة الجنائية الدولية المنشودةوهذا يتطلب مٔڈا نضالا مستمرا ، الإنسان

  :الكلمات الدالة
 ،الإفلات من العقاب ،الجرائم الدولية ،نائية الدوليةــــالمحكمة الج ،روما نظام

 .التحديات والرهانات
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The Effectiveness of the Rome Statute in the fight Against International Crimes 
Abstract: 

The International Criminal Court is an international judicial institution 
independent and permanent with criminal jurisdiction, established under the Treaty 
which was signed in Rome in 1998 for the purpose of the investigation and trial of 
natural persons who commit the most serious crimes at the international level as 
indicated by Article 5 of the system, which is Genocide, crimes Against Humanity, 
War crimes and the crime of Aggression, note that it is not an entity above countries 
is no substitute for national criminal justice, but rather a complement to him, and 
after more than ten years after the establishment practice has proved that there are 
many obstacles to achieve their goals, which having to remedy the gaps and 
deficiencies in the statute to limit the impunity of the perpetrators, as well as work on 
a global scale increased by urging states to join them and cooperate with them, 
because the human hope that this court to become a strong shield works to achieve 
justice and to address the human rights violators this requires them to reach a 
constant struggle of international criminal justice desired. 
Key words:  
Rome Statute, the International Criminal Court, International Crimes, Impunity, 
Challenges and Stakes. 
 
L'Efficacité du Statut de Rome dans la Lutte Contre les Crimes Internationaux 

Résumé: 
La Cour Pénale Internationale est une institution judiciaire internationale 

indépendante et permanente avec la juridiction pénale, établie en vertu du traité qui a 
été signé à Rome en 1998 dans le but de l'enquête et le procès des personnes 
physiques qui commettent les crimes les plus graves au niveau international comme 
indiqué par l'article 5 de la charte de Rome, qui est crimes de génocide, crimes contre 
l'humanité, crimes de guerre et crime d'agression, noter qu'il ne constitue pas une 
entité ci-dessus pays est pas de substitut à la justice pénale nationale, mais plutôt un 
complément à lui, et après plus de dix ans après la pratique de l'établissement a 
prouvé que les obstacles sont nombreux pour atteindre leurs objectifs, qui ayant à 
remédier aux lacunes et insuffisances dans la loi pour limiter l'impunité des auteurs, 
ainsi que le travail à l'échelle mondiale accrue par les États exhortant se joindre à eux 
et de coopérer avec eux, parce que l'espérance humaine que ce tribunal pour devenir 
un bouclier forte travaille à réaliser la justice et de traiter les violations des droits 
humains Cela suppose de parvenir à une lutte constante de la justice pénale 
internationale souhaitée. 
Mots clés: 
Statut de Rome, Crimes Internationaux, Impunité, Défis et Enjeux. 
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 ة ـــمقدم

المجتمــع الــدوڲي  نّ إفــ، بعــد أن شــهد العــالم مآســۜܣ الحــرب؈ن العــالميت؈ن الأوڲــى والثانيــة
وذلـك بإنشــاء منظمــات دوليـة وإقليميــة حكوميــة ، ســتفادة مـن تجــارب الماعــۜܣسـڥى إڲــى الا 

 إلا أنّ ، متــداد نصــف القــرن الماعــۜܣإحقــوق الإنســان عڴــى وغ؈ــر حكوميــة لحمايــة وضــمان 
جماعيــــة وجــــرائم ضــــد  إبــــادة مــــننْڈاكـــاـت الخط؈ــــرة الا  ملايــــ؈ن البشــــر ظلــــوا يقعــــون ضــــحايا

ــــ .الإنســــانية وجــــرائم حــــرب المحــــاكم  أمــــامه لــــم يقــــدم للعدالــــة ومــــا يبعــــث عڴــــى الخجــــل أنّ
ودأبـــــت الحكومـــــات ࢭـــــي معظـــــم ، الجـــــرائم وطنيـــــة ســـــوى حفنـــــة مـــــن المســـــؤول؈ن عـــــن تلـــــكال

الأحــــــــوال عڴــــــــى ال؅راجــــــــع لتطبيــــــــق سياســــــــة واقعيــــــــة ملائمــــــــة يــــــــتم مــــــــن خلالهــــــــا التفــــــــاوض 
ممــا ســاهم ࢭــي شــيوع ، بالمســؤولية الجنائيــة والعدالــة ࢭــي مقابــل الوصــول إڲــى حــل سياســۜܣ

، مٔڈــــا وم الحكومــــات بمنعهــــا أو الحــــدّ وبــــدل مــــن أن تقــــ ،اق واســــعطــــالمجــــازر عڴــــى ن رتكــــابا
 ّٰ بـــــل وࢭـــــي أحـــــوال أخـــــرى ، ســـــتمرت ســـــلبية وبـــــلا تغي؈ـــــر ࢭـــــي معظـــــم الأحـــــوالاڈـــــا وللأســـــف فإ

ورغـــــــم ذلـــــــك فقـــــــد أبـــــــدى المجتمـــــــع المـــــــدني الـــــــدوڲي معارضـــــــة ، نْڈاكــــــاـتمســـــــاندة لتلـــــــك الا 
تكـــــاب تلـــــك ر امتصـــــاعدة إزاء مـــــنح منـــــع العقـــــاب خاصـــــة للقـــــادة الـــــذين أصـــــدروا الأوامـــــر ب
ومـن هنـا بـدأ ، الفظائع وكذلك الضباط المسـؤول؈ن عـن تنفيـذ هـذه الأوامـر غ؈ـر المشـروعة

إذ ، دوليـــةالجنائيــة العدالـــة لتحقيــق ال الــرأي العــام العـــالمܣ ينــادي بضـــرورة إنشــاء نظـــام
ه لم يعد من المقبول بعد ذلك أن تكـون الحصـانة ۂـي المكافـأة الۘـܣ ينالهـا أولئـك الـذين أنّ 

  .نْڈاكات حقوق الإنسانان أفظع الجرائم الدولية و يرتكبو 
ت تــوا مــن المحــاكم الخاصــة والۘــܣ أنشــئفبالإضــافة إڲــى العديــد مــن أولئــك الــذين أفل

هنـــاك مجـــرم؈ن آخـــرين لـــم يمثلـــوا أمـــام العدالـــة لمـــا  فـــإنّ ، عقـــب بعـــض ال؇قاعـــات الدوليـــة
ونظــــرا لتكــــرار هــــذه الجــــرائم و بخاصــــة  .رتكبــــوه مــــن جــــرائم ࢭــــي منازعــــات داخليــــة عديــــدةإ

ن المجتمـــع الـــدوڲي مـــن إنشـــاء فقـــد تمكّـــ، الأنظمـــة الاســـتبدادية طغيـــانخـــلال الحـــروب أو 
، تختص بالمحاكمات الجزائية ضد مرتكۗܣ الجـرائم الدوليـة دائمة  محكمة جنائية دولية

حقق إنجاز إنساني ضخم مـن شـأنه أن يفـتح ت 1998القرار التاريڏي ࢭي روما  خاذ هذااتوب
فقد أنعش هـذا ، الطريق أمام تحقيق حلم الشعوب المقهورة والدول المغلوب عڴى أمرها

الحـــــدث التـــــاريڏي آمـــــال الـــــذين ظلـــــوا لعقـــــود طويلـــــة عرضـــــة لجـــــرائم الـــــدول الاســـــتعمارية 
  .والعنصرية والأنظمة الديكتاتورية
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مســـبوقة ࢭـــي التـــاريخ الإنســـاني مـــن شـــأٰڈا إنشـــاء المحكمـــة يمثـــل بحـــق خطـــوة غ؈ـــر  إنّ 
خلق سلطة قضائية دولية تختص بتأم؈ن سيادة القانون الدوڲي وتطبيق أحكام القـانون 

والقضــاء عڴــى  فجــوة الإفــلات مــن العقــاب وذلــك بملاحقــة الجنــاة وســدّ ، الــدوڲي الإنســاني
  .الجرائم الدولية

 ائميمكن القـول مـا مـدى فعاليـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ࢭـي مكافحـة الجـر  و عليه
  الدولية ࢭي ظل الظروف الدولية الراهنة ؟ 

  : شكالية وفقا لما يڴيه الإ دجابة عڴى هسوف نحاول الإ 
  .الدوليةدور المحكمة الجنائية الدولية ࡩي التصدي للجرائم /المبحث الأول 

لية قضائية  مستقلة و دائمة عبارة عن مؤسسة دو  المحكمة الجنائية الدولية ۂي
لغرض  1998ت بموجب المعاهدة الموقـع علٕڈا ࢭي روما عـام ئأنش، ختصاص جنائيذات ا

التحقيق و محاكمة الأشخاص الطبيعي؈ن الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة عڴى 
الذي ستعمل المستوى الدوڲي عڴى وفق ما أشارت إليه المادة الخامسة من نظامها و 

ّٰ ، وفقا له هذه المحكمة ولا بديل عن القضاء ، ڈا ليست كيانا فوق الدول علما بأ
  .(1)الجنائي الوطۚܣ و إنما مكملة له
بالتحديد عقب  مصادقة الدولة  11/04/2002و ࢭي ، و بعد مرور أربعة سنوات

و ࢭي ، دخل نظام روما الأساسۜܣ  للمحكمة الجنائية الدولية ح؈ق التنفيذ 60رقم 
 فراد ࢭي قضايا الإبادة الجماعية أصبحت للمحكمة أهلية تامة لمحاكمة الأ  01/07/2002

  .)2(و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب
إذ تلقت عدة حالات من طرف ، وقد بدأت المحكمة الجنائية الدولية نشاطها فعلا

ڈا من طرف  جمهورية طراف فٕڈا كما هو الشأن بالنسبة للقضية المحالة  إلٕالدول الأ 
كما تلقت  .القضية المحالة من طرف جمهورية إفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية

 1593المحكمة إحالة قضية أوڲى من نوعها من طرف مجلس الأمن بمقتغۜܢ القرار رقم 
ئم الحرب المرتكبة و المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية و جرا 31/03/2005المؤرخ ࢭي 
  .)3(فور بإقليم دار 
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   ومبدأ التكامل القضائي إختصاصات المحكمة الجنائية الدولية/الأول المطلب 
  الاختصاص الموضوڤي /الفرع الاول 

مـــن النظـــام الأساســـۜܣ للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ) 5(بحســـب مانصـــت عليـــه المـــادة 
هتمام المجتمع الدوڲي اعڴى أشد الجرائم خطورة موضع  يقتصر  ختصاص المحكمةا نّ إف

 :ختصاص النظر ࢭي الجرائم التاليةإوللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسۜܣ ، بأسره
 جريمة الإبادة الجماعية؛) أ(
 الجرائم ضد الإنسانية؛) ب(
  جرائم الحرب؛) ج(
 .)4(جريمة العدوان) د(

ختصاص المحكمة الجنائية الدولية اما يم؈ق الجرائم الداخلة ࢭي  ك فإنّ وعڴى ذل
ّٰ ، المذكورة وبحسب وصف نص المادة  ماوإنّ ل الجرائم الدولية جميعها لا تمثّ  ڈاأ
خطورة وموضع الأشد وۂي الجرائم ،  الأساسۜܣمن النظام  الأوڲىفقرة ال الخامسة

  .)5(اهتمام المجتمع الدوڲي
  والشخظۜܣ  المكاني، ختصاص الزمانيالإ /الثانيالفرع 
  الزماني ختصاصالإ / أولا

من النظام الأساسۜܣ للمحكمة ) 11(تمارس المحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة 
رتكا٭ڈا بعد دخول النظام الأساسۜܣ ح؈ق فقط بخصوص الجرائماالۘܣ تم ا ختصاصهاا

 ختصاص مستقبڴي فقط و فاختصاص المحكمة هو ا، "مبدأ عدم الرجعية " النفاذ 
  .)6( سريان المعاهدةرتكبت قبل لذلك لا يسري عڴى الجرائم الۘܣ ا

لجرائم ختصاص يطبق عڴى االا  فإنّ ، و فيما يتعلق بالدول الۘܣ تنضم إڲى المعاهدة
 .نضمام الدولةالۘܣ ترتكب بعد ا

 الاختصاص المكاني/ثانيا
أو قد تصبح ، المحكمة تختص بنظر الجرائم الۘܣ تقع ࢭي إقليم كل دولة طرف إنّ 

أما إذا كانت الدولة الۘܣ وقعت عڴى إقليمها الجريمة ليست طرفا ، طرفا ࢭي نظام روما
تص بنظرها إلا إذا قبلت الدولة تلك المحكمة لا تخ فالقاعدة أنّ ، ࢭي المعاهدة

كما .6و هذا تطبيقا لمبدأ نسبية أثر المعاهدات، ختصاص تلك المحكمة بنظر الجريمةبا
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للمحكمة الصلاحية ࢭي نظر أي قضية تحال إلٕڈا من قبل مجلس الأمن و بغض النظر 
إستنادا لأحكام الفصل السابع من ، عما إذا كانت الدولة المعنية طرفا ࢭي النظام أم لا

 )7(.ميثاق الأمم المتحدة
 الإختصاص الشخظۜܣ/رابعا

تقرير مبدأ المسؤولية الجنائية  إنّ  : عي؈ن دون غ؈رهميمسؤولية الأشخاص الطب - 1
دته و هذا ما أكّ  .)8(من الأمور الأساسية لمنع الجرائم الدولية و قمعها عڴى الأفراد يعدّ 

ختصاص الشخظۜܣ للمحكمة يقتصر الا  من النظام الأساسۜܣ للمحكمة عڴى أنّ  25المادة 
عن ونون مسؤول؈ن بصفْڈم الفردية الذين يك، عڴى محاكمة الأشخاص الطبيعي؈ن

ختصاص المحكمة و يكونون عرضة جريمة من الجرائم الۘܣ تدخل ࢭي  ا رتكاب أيةا
ستبعاد نظرية المسؤولية الجنائية ه تم او بالتاڲي فإنّ ، للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسۜܣ
  .)9( ته المسؤولية مدنيةاوبقيت ه، الدولية للدولة أو للمنظمة الدولية

لة الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية لتشمل ليس و تمتد المساء
رتكاب الجريمة بأي صورة من الصور ما أيضا الشريك ࢭي او إنّ ، الفاعل المباشر فقط

يسأل الشخص ࢭي حالة الشروع ࢭي و كذلك ، المنصوص علٕڈا ࢭي النظام الأساسۜܣ
 .)10( رتكاب أي من هذه الجرائما

النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية  لقد خطا : الرسمية عدم الاعتداء بالصفة  - 2
ة المؤقتة الۘܣ سبق الدولية الدائمة عڴى نهج الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولي

إذ ، ها بغرض ضمان مكافحة إفلات المجرم؈ن الدولي؈ن من العقابو أن تم إنشاؤ 
لسام؈ن ࢭي الدولة بتأكيده تضمن نصا صريحا بخصوص إمكانية متابعة كبار الموظف؈ن ا

مية بغرض عرقلة عڴى مبدأ عدم جواز الدفع بالحصانة القضائية أو الصفة الرس
يتمثل ࢭي نص ، ختصاصها و التملص من المسؤولية الجنائية الدوليةممارسة المحكمة لا 

ه من حق المحكمة أن تمارس اختصاصها ࢭي الاٮڈام و الۘܣ تضمنت بأنّ  27المادة 
ختصاصها ن يرتكبون جرائم دولية تدخل  ࢭي اه كل الأشخاص الذيجاالمحاكمة ت

الموضوڤي بغض النظر عن حصانْڈم القضائية الجنائية الۘܣ تقرها أحكام القانون 
طبقا لمبدأ المساواة و عدم التمي؈ق ب؈ن المْڈم؈ن بسبب  ، الدوڲي أو القانون الداخڴي

  .)11(الصفة الرسمية
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و قـــد أضـــاف النظـــام الأساســـۜܣ  : ڈمٕعـــن أعمـــال مرؤوســـمســـؤولية القـــادة و الرؤســـاء   - 3
يتعلــــق بمســــؤولية القــــادة و الرؤســــاء عــــن الجــــرائم الۘــــܣ يق؅رفهــــا مــــن ، حكمــــا خاصــــا آخــــر

مــن ذلــك النظــام مســؤولية القائــد  28حيــث قــررت المــادة ، يكــون تحــت إمــرٮڈم أو رئاســْڈم
نائيــــــة عــــــن العســــــكري أو الشــــــخص القــــــائم فعــــــلا بأعمــــــال القائــــــد العســــــكري مسؤوليـــــــة ج

و الۘـــــܣ إرتكبْڈـــــا قـــــوات تخضــــــع   لإمرتـــــه و ، ختصـــــاص المحكمـــــةم الۘـــــܣ تـــــدخل ࢭـــــي االجـــــرائ
  :سلطته الفعليت؈ن و ذلك بشرط؈ن هما

  .رتكاب هذه الجرائمقواته ترتكب أو تكون عڴى وشك ا أن يعلم ذلك القائد أنّ  -
التــــــداب؈ر اللازمــــــة و المعقولــــــة ࢭــــــي سكري أو الشــــــخص جميــــــع ــــــــــــــائد العـــــــــــم يتخــــــذ القــــــــــــإذا ل -

حـــــدود ســـــلطته لمنـــــع أو قمـــــع هـــــذه الجـــــرائم أو لعـــــرض المســـــألة عڴـــــى الســـــلطات المختصـــــة 
  .للتحقيق و المقاضاة

، حكمــــا آخــــر يتعلــــق بمســــؤولية الــــرئيس  عــــن أعمــــال مرؤوســــيه 28و تضــــيف المــــادة 
المرتكبــــة ختصــــاص المحكمــــة و نائيـــا عـــن الجـــرائم الۘـــܣ تدخــــل ࢭـــي احيـــث يســـأل الـــرئيس ج

بســـــبب عـــــدم ممارســـــة ، مـــــن جانـــــب مرؤوســـــ؈ن يخضـــــعون لســـــلطته و ســـــيطرته الفعليتـــــ؈ن
   :سيطرته عڴى هؤلاء المرؤوس؈ن ممارسة سليمة ࢭي الحالات التالية

مرؤوســيه  أيــة معلومــات تبــ؈ن بوضــوح أنّ ، إذا كـاـن الــرئيس قــد علــم أو تجاهــل عــن وڤــي -
  .يرتكبون أو عڴى وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم 

  .إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج ࢭي إطار المسؤولية و السيطرة الفعلية للرئيس -
رتكـــاب قولـــة ࢭـــي حـــدود ســـلطته لمنـــع أو قمـــع اإذا لـــم يتخـــذ الـــرئيس التـــداب؈ر اللازمـــة و المع -

 .)12(هذه الجرائم أو لعرض المسألة عڴى السلطات المختصة للتحقيق أو المقاضاة
  التكامل القضائيمبدأ /الفرع الثالث

 الأوڲــــىللمحكمــــة والمــــادة  الأساســــۜܣلقــــد نصــــت الفقــــرة العاشــــرة مــــن ديباجــــة النظــــام 
منـــــه  17المـــــادة  وأوضـــــحت، ختصـــــاص المحـــــاكم الوطنيـــــةال المحكمـــــة تكمّـــــ أنّ عڴـــــى ، منـــــه

الجديـــــد ࢭـــــي ميـــــدان  المبـــــدأالرئيســـــية الۘـــــܣ يقـــــوم علٕڈـــــا هـــــذا  الأحكـــــاموالمتعلقـــــة بالمقبوليـــــة 
 أو لا معـــــدّ  أو ختصـــــاص المحكمـــــة لـــــيس بـــــديلا ا أنّ فالقاعـــــدة العامـــــة ۂـــــي .ون الـــــدوڲي القـــــان

 أننه أبـــل هـــو نظـــام مـــن شـــ، الأطـــرافختصـــاص القضـــاء الجنـــائي الـــوطۚܣ للـــدول ملغيـــا لا 
رتكــاب هــذه الجــرائم ومعاقبــة مرتكبٕڈــا مــن القضــاء ا بمنــع، للــدول  الأساســۜܣ ل؅ــقامالا ز يعــزّ 
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. بمقتضـاه لهـذا القضـاء ولـيس للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة تكـون  الأولويـة أنّ الوطۚܣ كما 
 أنولا يمكــــن ، )13(الأصــــلللقضــــاء الــــوطۚܣ مــــن حيــــث  ختصــــاص ينعقــــدالا  نّ إومــــن ثمــــة فــــ

ســــتثنائية لــــذلك جــــاءت اࢭــــي حــــالات  إلا  ختصاصــــهااتمــــارس المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة 
الحـــالات مـــن مفهـــوم ســـتنتاج تلـــك امـــن خلالـــه عڴـــى النحـــو الـــذي يمكـــن  17صـــياغة المـــادة 

  :وۂي أربعࢭي حالات  الدعوى غ؈ر مقبولة أنّ تقرر  أنالمحكمة يجب  أنّ بينت  إذ.المخالفة 
لــم  مــا، ختصــاص علٕڈــا ادولــة لهــا ، الــدعوى ࢭــي  المقاضــاة أوكانــت تجــري التحقيــق  إذا - 1

 .غ؈ر قادرة عڴى ذلك أو المقاضاة  أو تكن الدولة حقا غ؈ر راغبة ࢭي الاضطلاع بالتحقيق 
علٕڈــــا وقــــررت الدولــــة  اختصــــاصالتحقيــــق ࢭــــي الــــدعوى دولــــة لهــــا  أجــــرتكانــــت قــــد  إذا - 2

عــدم  أو ، مــا لــم يكــن القــرار ناتجــا عــن عــدم رغبــة الدولــة، الشــخص المعۚــܣ مقاضــاةعــدم 
 .المقاضاةقدرٮڈا عڴى 

ولا يكون ، حوكم عڴى السلوك موضوع الشكوى  أنقد سبق ، كان الشخص المعۚܣ إذا - 3
 .3فقرة  20محاكمة طبقا للمادة  إجراءمن الجائز للمحكمة 

 . خرخطورة ت؄رر اتخاذ المحكمة إجراء آلم تكن الدعوى عڴى درجة كافية من ال إذا - 4
 الۘܣ يمكٔڈا،  الأطرافللقضاء الجنائي الوطۚܣ للدول  الأولوية نّ يتضح أتقدم  مما

دعوى ما بخصوص  نّ أاتجاه المحكمة للاحتجاج بالتكامل  مبدأ بأحكامتتمسك  أن
ۂي من  الأساسۜܣالجرائم المنصوص علٕڈا ࢭي المادة الخامسة من النظام  إحدى

  .)14(اختصاصها
  الواقع العمڴي للمحكمة الجنائية الدولية /الثاني المطلب
  عمل المحكمة آليات/الأول  الفرع

لمحكمة ا أمام هناك ثلاث جهات يحق لها إحالة الدعوى أو التقدم بشكوى 
  :الدولية و ۂيالجنائية 

حيطـــة و ترفـــق ٭ڈـــا بـــأن تحـــدد هـــذه الدولـــة الظـــروف الم، الإحالـــة عـــن طريـــق دولـــة طـــرف - 1
و مع ذلـك يجـوز للدولـة غ؈ـر طـرف ࢭـي النظـام الأساسـۜܣ أن تتقـدم ، )15(المستندات المدعمة

أن تقبـــــــل المحكمـــــــة ، حكمــــــــةبشـــــــكوى للمحكمـــــــة بموجـــــــب إعـــــــلان يـــــــودع لــــــــدى مسجــــــــل الم
  .)16(يتعلق بالجريمةختصاصها فيما ممارسة ا
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عڴــى ، الإحالــة عــن طريــق مجلــس الأمــن وفقــا للفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة - 2
و يتمتـــع مجلـــس الأمـــن بســـلطة ، أن تتضـــمن تلـــك الحالـــة ٮڈديـــدا للســـلم و الأمـــن الـــدولي؈ن

إمــــا عــــن طريــــق الدولــــة ، تأجيــــل التحقيــــق و المحاكمــــة للحالــــة الۘــــܣ تــــم إحالْڈــــا للمحكمــــة
شــهر  12لمــدة ) 15المــادة (أو بمعرفــة المــدڤي العــام مــن تلقــاء نفســه ) 13/1ادة المــ( الطــرف 

وهــــذا التأجيــــل يحــــدث بموجــــب قــــرار صــــادر عــــن مجلــــس الأمــــن وفقــــا للفصــــل ) 16مــــادة (
 .)17(السابع من ميثاق الأمم المتحدة ردا عڴى ٮڈديد الأمن و السلم

حالـــة مـــن قبـــل إحـــدى يقـــوم المـــدڤي العـــام مـــن تلقـــاء نفســـه بمباشـــرة التحقيـــق دون الإ  - 3
البـــدء ࢭـــي  و يقـــوم المـــدڤي العـــام قبـــل، الـــدول الأطـــراف أو مجلـــس الأمـــن أو دول غ؈ـــر طـــرف

للـدائرة التمهيديـة و الحصـول  إجراءات التحقيق بتقديم طلب مدعم بالمستندات الماديـة
 .)18(موافقْڈا بأغلبية الأصوات عڴى

  القضايا المحالة عڴى المحكمة الجنائية الدولية /الفرع الثاني
، باشرت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاٮڈا ࢭي عدة حالات وعدد من القضايا

 ّٰ جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب  رتكابا ڈم الأك؆ر مسؤولية عنضد أفراد مْڈم؈ن بأ
وكينيا وليبيا ، الوسطىࢭي أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا 

  الخ...وساحل العاج وأعمال إبادة جماعية ࢭي دارفور بالسودان
  الأساسۜܣࡩي النظام  الأطرافمن قبل الدول  القضايا المحالة/ أولا

ࢭـــي  الأطـــرافالمحكمـــة والمحالـــة مـــن قبـــل الـــدول  أمـــامضـــة و القضـــايا المعر  أهـــم تتمثـــل
، أوغنـــدا، نغـــو الديمقراطيـــةو جمهوريـــة الكالقضـــية المحالـــة مـــن قبـــل  ࢭـــي الأساســـۜܣنظامهـــا 
  .وساحل العاج، الوسطى إفريقيا

توجــه رئــيس الكونغــو الديمقراطيــة  : القضــية المحالــة مــن قبــل الكونغــو الديمقراطيــة-1
بموجّڈــا الوضــع ࢭــي الكونغــو  أحــالالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  إڲــىبرســالة  2004ࢭــي مــارس 

جـــل الجـــرائم الدوليــــة الخط؈ـــرة الۘــــܣ أ مــــن، الدوليـــةالمحكمــــة الجنائيـــة  إڲـــىالديمقراطيـــة 
حركــاـت تمـــرد  (الإقليميـــة وداخليـــة الأطـــراف ال؇ـــقاع ࢭـــي المنطقـــة جميـــع  رتكا٭ڈـــا تـــورط ࢭـــي 

، المدعومـــة مـــن طـــرف أنغـــولاضـــد القـــوات النظاميـــة   أوغنـــدامدعومـــة مـــن قبـــل روانـــدا و 
، 2008إڲــى غايــة منتصــف  ت الأعمــال العدائيــةســتمر او  )1997وزيمبــابوي منــذ ، التشــاد

  .الأوضاع الإنسانية  وتدهور  مما ساهم ࢭي تفاقم
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المـــدڤي العـــام تحقيقـــه ࢭـــي الجـــرائم  باشـــر، وبعـــد إتبـــاع الإجـــراءات القانونيـــة اللازمـــة
قـرار  2006فيفـري  10الدائرة التمهيدية ࢭي  أصدرتوعقب ذلك  2004المرتكبة ࢭي جوان 

جــانفي  26وࢭــي   ٮڈامــه بارتكــاب جــرائم حـربوذلــك لا بتوقيـف المــْڈم تومــاس لوبانغــادييلو ا
  .أوڲى جلسات محاكمتهالمحكمة  بدأت 2009

تانغــــــا ࢭــــــي  الــــــدائرة التمهيديــــــة قــــــرارا يقغــــــۜܣ بتوقيــــــف المــــــْڈم ج؈رمينكــــــا أصــــــدرتكمــــــا 
صــدر قــرار  06/07/2007وࢭــي ، رتكــاب جــرائم حــرب ضــد المــدني؈نإب ٮڈامــهلا 02/07/2007

رتكابه جرائم حـرب وجـرائم ضـد انقيد جولو شوي جراء  من نفس الدائرة بتوقيف ماتيو 
  .)19(2004 الإنسانية ࢭي حق سكان قرية بوغورو ࢭي فيفري 

قـــــرر رئـــــيس ، 2003ࢭـــــي شـــــهر ديســـــم؄ر مـــــن العـــــام  : القضـــــية المحالـــــة مـــــن قبـــــل أوغنـــــدا- 2
جمهوريـــــــة أوغنـــــــدا إحالـــــــة الوضـــــــع المتعلـــــــق بالجماعـــــــة المتمـــــــردة والمســـــــماة بجـــــــيش الـــــــرب 

 أنقـــرر المـــدڤي العـــام بعـــد  29/07/2004وࢭـــي . للمقاومـــة إڲـــى المـــدڤي العـــام لـــدى المحكمـــة
حيــــث تركــــزت مهمتــــه ࢭــــي ، جديــــة بــــدء التحقيــــق ࢭــــي هــــذه القضــــية أســــبابتبــــ؈ن لــــه وجــــود 

ࢭــــي شــــمال شــــرق  21/02/2004بــــت ࢭــــي مخــــيم بارلونيــــا ࢭــــي رتكاالتحــــري عــــن الجــــرائم الۘــــܣ 
. تكــــاب جــــرائم حــــرب وجــــرائم ضــــد الإنســــانية ࢭــــي حــــق المــــدني؈ن العــــزل ر ان لــــه ليتبــــ؈ّ ، الــــبلاد

مـــذكرة توقيـــف  20/10/2005صـــدر المـــدڤي العـــام لـــدى المحكمـــة ࢭـــي أوعڴـــى هـــذا الأســـاس 
  .)20(بحق خمسة مْڈم؈ن

ࢭـــــي  الوســـــطى إفريقيـــــا حكومـــــة أحالـــــت:  ىالوســـــط إفريقيـــــاالقضـــــية المحالـــــة مـــــن قبـــــل -3
الولايـــــــة القضـــــــائية للمحكمـــــــة  إڲـــــــى إقليمهـــــــاوضـــــــعية الجـــــــرائم المرتكبـــــــة ࢭـــــــي  06/01/2005

 غتصــابالإ ، الٔڈــب، رتكــاب جــرائم القتــلا ࢭــي الدوليــة للتحقيــق والكشــف عــن المســؤول؈ن 
بوزيزيـه نقـلاب الـذي قـام بـه الج؇ـرال فرنسـوا أثنـاء محاولـة قمـع الإ  عڴـى المـدني؈نوالهجوم 

  2003إڲى  2002تاسيه ࢭي الف؅رة الممتدة من ضد الرئيس السابق أنج فيليكسبا
دعـاءات عـن الجـرائم الخط؈ـرة عـن فـتح تحقيـق ࢭـي الإ  2007ماي 22أعلن المدڤي العام ࢭي 

جــون بي؈ــر "زعــيم حركــة تحريــر الكونغــو  ن لــه بــأنّ حيــث تبــ؈ّ ، رتكبــت ࢭــي حــق المــدني؈ناالۘــܣ 
رتكــاب جــرائم حــرب وجــرائم ضــد الإنســانية بصــفته إمــْڈم ب المقــيم ببلجيكــا "بيمبــا غومبــو
وتـم توقيفـه مـن جانـب السـلطات البلجيكيـة وسـلم إڲـى المحكمـة الجنائيـة ، قائدا عسـكريا

  )21(. 24/05/2008الدولية ࢭي 
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  من قبل مجلس الأمن القضايا المحالة /ثانيا
إحالة الوضع ࢭي دارفور عڴى المحكمة الجنائية الدولية  لقد تم:  قضية دارفور  - 1

من النظام الأساسۜܣ  13إستنادا إڲى المادة  1593بموجب قرار مجلس الأمن رقم
ل القرار سابقة دولية فهܣ المرة الأوڲى الۘܣ يقوم فٕڈا مجلس الأمن حيث شكّ ، للمحكمة

  . بإعمال سلطة الإحالة المخولة له 
 قبول المحكمة الجنائية الدولية قرار الإحالة من مجلس الأمن بالرغم من أنّ  وبعد

وبعد إتمام إجراءات التحقيق اللازمة خلص ، السودان ليست طرفا ࢭي هذا النظام 
جرائم  تتمثل ࢭي جرائم حرب و المدڤي العام إڲى ثبوت إرتكاب جرائم دولية ࢭي الإقليم 

وعڴى أساس ذلك أصدر ، والزغاوة المساليتࢭي حق جماعة الفور و  ضد الإنسانية
مذكرة إعتقال ࢭي حق وزير الشؤون الإنسانية أحمد هارون  27/04/2007ࢭي  أوكامبو 

وقد ، نفا إرتكاب الجرائم المذكورة آب مهماالإٮڈ وقائد مليشيا الجنجويد عڴي كوشيب
  .فضت الحكومة السودانية تسليمهمار 

أصدرت الدائرة التمهيدية الأوڲى ࢭي المحكمة الجنائية  2009وࢭي الرابع من مارس 
بإرتكاب جرائم ضد  الدولية أمرا بالقبض عڴى الرئيس السوداني عمـر البش؈ر لإٮڈامه

حكمـة عمـر البش؈ر مسؤولية ذلك وقد حملت الم، الإنسانية وجرائم حرب ࢭي دارفور 
لفعڴي وله سلطة مطلقـة ورئيس الحزب الحـاكم وقائد عتباره رئيس البلاد والحاكم ابا

وࢭي نفس الوقت ، وهـو ࢭي قمة السلطـة أخضـع قوات الجنجويد لتعليماته، الجيش
  . )22(يستخدمها ليت؄رأ من المسؤولية

هناك أسبابا معقولة للإعتقاد س أعربت المحكمة ࢭي مذكرٮڈا بأنّ وعڴى هذا الأسا
من النظام الأساسۜܣ ) أ( 25/3عمر البش؈ر يتحمل المسؤولية الجنائية بمقتغۜܢ المادة  بأنّ 

  .كمرتكب غ؈ر مباشر أو شريك غ؈ر مباشر ࢭي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 
مذكرة الإعتقال هذه سابقة فريدة من نوعها ࢭي حق رئيس دولة لازال يمارس مهامه  تعدّ 

  .)23(عڴى قمة هرم السلطة
حفظت المدڤي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيدة  14/12/2014 وبتاريخ

لعدم تحرك  السودانبغرب  دارفور التحقيق ࢭي الجرائم المرتكبة ࢭي  إقليم " فاتو"
عتقال المْڈم؈ن للمثول أمام للضغط من أجل ا تحدةللأمم المالتابع  الأمنمجلس 
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مجلس أنه بسبب الموارد المحدودة وࢭي ظل عدم تحرك : "المدڤي العام صرحتو . المحكمة
لم يعد أمامي من خيار سوى وقف مجريات التحقيق  دارفور بشأن ما يحدث ࢭي  الأمن

وقد حولت الموارد إڲى قضايا أخرى ملحة خصوصا تلك القضايا الۘܣ إق؅رب  دارفور ࢭي 
لن ، نا نجد أنفسنا ࢭي مأزق أكدت المدڤي العام بنسودا بأنّ كما ، موعد المحاكمة فٕڈا

لذا المطلوب حدوث تحول ، يشجع الجناة إلا عڴى مواصلة إرتكاب جرائمهم الوحشية
  .)24(هذا المجلس للقبض عڴى المْڈم؈ن ࢭي قضية دارفور  كب؈ر ࢭي نهج

عڴى المحكمة " الانتصار"أما الرئيس السوداني عمر حسن البش؈ر فقد أعلن 
 عت؄ر أنّ وا، ة حفظ التحقيق ࢭي قضية دارفور الجنائية الدولية بعدما قررت المحكم

د بوقوف الشعب السوداني ض"المحكمة فشلت ࢭي القبض عليه بسبب ما وصفه 
  .)25(السودان" إذلال"المحكمة فشلت ࢭي محاولاٮڈا  وأضاف أنّ ، مخططاٮڈا

 2011 /02/ 26 الصادر بتاريخ 1970 رقم ر مجلس الأمناقر  ستنادا إڲىإ :قضية ليبيا  - 2
 حيث.بمنح الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية حول الوضع ࢭي ليبياالقاعۜܣ 

ف؄راير  15بتداء من إجرائم ضد الإنسانية  تكبإر نظام العقيد القذاࢭي  ࢭي أنّ  شتبهأ
فجر ࢭي شرق البلاد وشنه هجمات منتظمة وعڴى نطاق انقمعه التمرد الذي أثناء  2011

فتح المدڤي العام للمحكمة  .خصوصا ࢭي طرابلس وبنغازي ومصراتة واسع ضد المدني؈ن
صدر أثم ، 2011مارس 3بتداء من إحقيقا وكامبو تألويس مورينو ، الجنائية الدولية

ّٰ ضد  2011جوان  27ࢭي  مذكرات توقيف دولية ڈم الأشخاص الثلاثة الذين يبدو أ
 غتيلأمعمر القذاࢭي الذي  الزعيم الليۗܣوهم ، )26(لون القسط الأك؄ر من المسؤوليةيتحمّ 

المخ؄رات  قائدو  الإسلامنجله سيف  و ، عڴى يد الثور بعد معارك دامية 2011 أكتوبرࢭي 
 و ، كمات داخليةالمح ࢭي الوقت الراهن يخضعان اللذانعسكرية عبد الله السنوسۜܣ ال

درة ــــــقعدم ــــــلضية ــــــدولية لتولٕڈا القــــــنائية الــــــكمة الجــــــلم تفلح كل محاولات المح
 الكافية للمحاكمةانات متوف؈ر الض ستطاعتهليس با الذيالقضاء الليۗܣ  وجاهزية
  .)27(العادلة الجزائية

 أنّ يبدو لنا  من خلال تفحصنا للقضايا المطروحة عڴى المحكمة الدولية فإنهّ 
الدول  داخل قضاء يختص بالنظر ࢭي الجرائم الدولية الۘܣ تقع، القضاء الدوڲي الجنائي

كما هو الحال مع ، ولن تكون له قدرة عڴى محاكمة مجرمي كبار الدول ، الضعيفة فقط
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وما تمارسه إسرائيل من جرائم بشعة وفظيعة ، وبريطانيا وجرائمهما ࢭي العراق أمريكا
الولايات المتحدة الأمريكية عملت  نّ إالأدۂى من ذلك فوبل  .ࢭي حق الشعب الفلسطيۚܣ

نظامها الأساسۜܣ لتحقيق مأر٭ڈا  ࢭي المحكمة مستغلة الثغرات القانونية عڴى تسييس
  .  تقويض دورها للإفلات من العقاب الشخصية و 

  .ࡩي مكافحة الجرائم الدولية الجنائية الدوليةتقييم أداء المحكمة /المبحث الثاني
  ح؈ق النفاذ ࢭي محكمة الجنائية الدوليةذ دخول النظام الأساسۜܣ للمن

بالنظر ࢭي القضايا المطروحة علٕڈا إڲى غاية  اختصاصاٮڈاوۂي تباشر  ، 01/07/2002
وواجهت الكث؈ر من تعرضت للعديد من الصعوبات والعوائق  حيث، يومنا هذا

 وضـــــــسْڈل دراستنا بالخـــــــن حيثحليل ـــــــدراسة والتـــــــنتطرق له بالـــــــالتحديات وهذا ما س
حديات ـــــــتالرهانات و ـــــــال إڲى ثم ننتقل، نائية الدوليةـــــــحكمة الجـــــــمل المـــــــقات عمعوّ  ࢭي
  .ۘܣ تواجههاـــــــال

  قات عمل المحكمة الجنائية الدوليةمعوّ /الأول  المطلب
 نطوى النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية عڴى بعض مواطن النقص وثغراتالقد 
جل خدمة أبالإضافة إڲى جهود الولايات المتحدة الأمريكية لتحجيم دورها من ، قانونية

  . ته ࢭي هذه الجزئيةمعالج وهذا ما سنحاول .مصالحها
 الأساسۜܣمواطن النقص ࡩي النظام /الفرع الأول 

البحث ࢭي الثغرات والنقائص الۘܣ تع؅ري النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية  إنّ 
سنحاول هذه الجزئية ونظرا لتشعب ، والتحليلالدولية يتطلب الكث؈ر من الدراسة 

  .الۘܣ لازالت تث؈ر العديد من الإشكالات الأساسيةعڴى العناصر  ال؅رك؈ق 
  العدوان جريمة إشكالية تعريف/أولا

ختصاص الموضوڤي العدوان ضمن الا  جريمة مواقف الدول من إدراجقد تباينت ل
ختصاص وأقلية نقسمت ما ب؈ن أغلبية مؤيدة لهذا الا اللمحكمة الجنائية الدولية و 

عقاد مؤتمر روما وجود إرادة قوية لدى غالبية انحيث بدا واضحاً أثناء ، معارضة له
العدوان وهو ما ع؄رت عنه  ختصاص الموضوڤي للمحكمة جريمةالدول ࢭي أن يشمل الا 

هذه الدول بصورة واضحة وصريحة سواء ࢭي مداخلاٮڈا الرسمية أمام المؤتمر أو ࢭي 
  .جتماعات اللجان المتخصصةإمناقشات 
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تجاه وطالبت وقد كانت الولايات المتحدة  ࢭي مقدمة الدول الۘܣ عارضت هذا الا
عت؄رت قرار الجمعية او ، ختصاص المحكمة وعدم خضوعه لهاإستعباد العدوان من اب

لا يحاول تعريف  14/12/1974الصادر ࢭي الدورة التاسعة والعشرين يوم  3314العامة 
 نّ إثاق نورم؄رغ ولهذا فــــــــــصيغة ميلرار ــــــــــجرد تكـــــــردية وما يفعله هو مـــــــالعدوان كجريمة ف

ختصاص إدراج جريمة العدوان ضمن الا ريكية تعارض ـــــــولايات المتحدة الأمـــــــــال
  .)28(الموضوڤي للمحكمة

ظل موضوع تعريف العدوان كجريمة يشملها النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية 
ستعراعۜܣ للنظام الأساسۜܣ للمحكمة عقاد المؤتمر الإ اإالدولية محل أخذ ورد حۘܢ 

 2010 جوان 11 -ماي 31الجنائية الدولية ࢭي كمبالا بأوغندا ࢭي الف؅رة الممتدة ب؈ن 
بحيث أصبح يتضمن تعريفـا ، عڴى هذا النظام والذي اعتمد قرارا أدخل بموجبه تعديلا 

ويضع الشروط الۘܣ بموجّڈا يمكن ، مكرر  8من خلال إضافة المادة  لجريمة العدوان
وتبقى الممارسة الفعلية لهذا ، ختصاصاها فيما يتعلق بالجريمةاللمحكمة أن تمارس 

من قبل  01/01/2017للقرار الذي سيتخذ ࢭي  ةࢭي مفهومه الجديد خاضع ختصاصالإ 
عتماد أي تعديل حسب ما هو منصوص عليه الأغلبية نفسها للدول الأطراف المطلوبة لا 

  .)29(من النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية 122و121ࢭي المادت؈ن 
  بمجلس الأمن  الدولية علاقة المحكمة الجنائية طبيعة/ثانيا

و الولايات المتحدة و معها الدول الدائمة العضوية ࢭي ، نعقاد مؤتمر رومامنذ ا
مجلس الأمن تسڥى إڲى ضمان دور المجلس ࢭي مجال الإدعاء الدوڲي أمام المحكمة 

عتماده حيث تبوأ مجلس الأمن مركز الإدعاء الدوڲي و هذا ما تم ا، الجنائية الدولية
 13و هذا ما نصت عليه المادة، ب مع الدول الأطراف و المدڤي العامجنبا إڲى جن هاأمام

  .)30(من النظام الأساسۜܣ للمحكمة
و كذلك منح سلطة تعليق أو تأجيل النظر ࢭي قضية معينة أمام المحكمة الجنائية 

منح هذه الصلاحية لمجلس الأمن لها ما  لواقع أنّ وا. )31(الدولية لمدة إثۚܣ عشر شهرا
إنطلاقا من مسؤولية مجلس الأمن الأساسية ࢭي المحافظة عڴى السلم و الأمن ي؄ررها 

ل المجلس صلاحية إنشاء ه يخوّ الذي يبدو أنّ ، الدولي؈ن إستنادا إڲى ميثاق الأمم المتحدة
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لمجلس الأمن الحق ࢭي طلب تدخل  فمن المنطق أن يمنح، محاكم مخصصة لهذه الغاية
  .ختصاصهابالجرائم الۘܣ تدخل ࢭي الق الأمر حكمة وتحريك الدعوى عندما يتعالم

 ّٰ ڈا تبقى موسومة بالطابع السياسۜܣ حيث و بالرغم من وجاهة هذه الأسباب إلا أ
حق مجلس الأمن ࢭي الإحالة يكون  صراحة إڲى أنّ ) 13(من المادة ) ب(تش؈ر الفقرة

الضرورة ۂي هذه الحالات ب و مما لاشك فيه أنّ ، ستنادا إڲى الفصل السابع من الميثاقا
  .)32(ذات طبيعة سياسية

  دور الولايات المتحدة ࡩي تقويض المحكمة الجنائية الدولية/الفرع الثاني
تعت؄ر الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة الۘܣ أبدت معارضة كب؈رة وصارمة 

وقد كانت ضمن ، عڴى إنشاء المحكمة منذ بداية الأشغال التحض؈رية ࢭي هذا الصدد
وبخاصة بعدما رفضت معظم الدول ، عتماد نظام رومااسبع دول فقط صوتت ضد 

ومع ، منح مجلس الأمن صلاحيات ك؄رى للإشراف عڴى الحالات الۘܣ ستبت فٕڈا المحكمة
" بيل كلينتون "لمحكمة ࢭي عهد الرئيس الأسبق ل الأساسۜܣ نظامال عڴى عتذلك فقد وقّ 

الابن " جورج بوش"بل أن ت؅راجع عن ذلك ࢭي عهد الرئيس ق، 2000ديسم؄ر  31بتاريخ 
سْڈدفت تقويض وإضعاف التتواڲى بعد ذلك حملاٮڈا المغرضة الۘܣ ، 06/05/2002ࢭي 

عڴى الرغم ، بغية ضمان إفلات مواطنٕڈا من ولايْڈا القضائية، هذه المؤسسة الدولية
وسنوضح فيما يڴي بإيجاز أهم  .ختصاصات المحكمةارتكا٭ڈم لجرائم تدخل ضمن امن 

 .)33(الحواجز والعراقيل الۘܣ وضعْڈا أمريكا لتقوض عمل المحكمة
القرار رقم  2002 ليةيجو  12أصدر مجلس الأمن ࢭي :  1422رقم  الأمنقرار مجلس /أولا

من النظام الأساسۜܣ  16الذي يطلب من المحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة  1422
بوقف إجراءات التحقيق أو المقاضاة ࢭي الدعاوى المتعلقة بالموظف؈ن السابق؈ن أو 
الأشخاص الحالي؈ن المنتم؈ن للدول المش؅ركة ࢭي عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام 

/ 1/07شهرا تبدأ ࢭي 12و ذلك لمدة ، ك الدول ليست بأعضاء ࢭي نظام روماإذا كانت تل
نطوى مجلس الأمن عڴى منح ا وࢭي هذا الإتجاه. إلا إذا قرر المجلس عكس ذلك 2002

حصانة شاملة إڲى مواطۚܣ الدول غ؈ر الأعضاء بالمحكمة المش؅ركة ࢭي عمليات حفظ 
السلام والۘܣ تقدر بخمسة عشر عملية ࢭي أنحاء العالم بغ؈ر إيجاد أي فعل يمثل ٮڈديدا 

، من نظام المحكمة 16و٭ڈذا يكون قرار مجلس الأمن مخالفا للمادة . للسلام والأمن
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ي يعطي للمجلس حق طلب وقف الإجراءات بصورة مؤقتة بالنظر إڲى كل قضية الذ
 أك؄ر دليل عڴى لولايات المتحدة عڴى هذا القرار موافقة ا ويمكن القول بأنّ ، ىعڴى حد

  . )34(ع؅رافها بالمحكمة الجنائية الدوليةا
 ع الرئيس جورج بوش ࢭيوقَّ  :ASPA قانون حماية أعضاء القوات المسلحة/ثانيا

عڴى القانون الخاص بحماية الأفراد الأمريكي؈ن العامل؈ن بالخدمة  02/08/2002
والذي يحتوي عڴى فقرات خاصة تحرم عڴى الأجهزة والهيئات  ،(ASPA)العسكرية 

من مشاركة القوات  الأمريكية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وأخرى تحدّ 
بالإضافة إڲى فقرة تتعـلق بحرمان  ،الأمريكية ࢭي عمليات الأمم المتعلقة بحفظ السلام

وإذ يحظر هذا القانون عڴى . الدول الأعضاء بالمحكمة من المعونة العسكرية الأمريكية
المحاكم الأمريكية والحكومات المحلية والحكومة الفيدرالية كل تعاون مع المحكمة 

سواء  ،يشمل كذلك حظر وقف أي شخص موجود عڴى الأراعۜܣ الأمريكية، نائيةالج
لإحالته إڲى  ،أكان مواطنا أمريكيا أو من الأجانب المقيم؈ن ࢭي الولايات المتحدة الأمريكية

المحكمة وحظر تخصيص موارد الحكومة الأمريكية لتمويل العمليات الۘܣ تقوم ٭ڈا 
أو ملاحقة أي مواطن أمريكي أو أجنۗܣ مقيم بصفة  عتقال أو حبس أو تسليمالمحكمة لا 

ة ـــــــنفيذ أيـــــــريكية بتـــــــي الأمـــــــڴى الأراضـــــــظر القيام عـــــــوح ،دةــــولايات المتحـــــــمة ࢭي الـــــــدائ
أو أي إجراء آخر من حقيق أو مقاضاة ـــــــمليات تـــــــطلب أوڲي أو عـــــــ؈ر للتحري بـــــــتداب

  .)35(إجراءات الـمحكـمة
لم يتوقف عمل الولايات المتحدة  : تفاقيات ثنائية للإفلات من العقابإإبرام /ثالثا

ثنائية مع أك؄ر عدد ممكن من الدول لمنع  تفاقياتإبل بدأت ت؄رم ، عند هذه الإجراءات
تسليم المواطن؈ن الأمريكي؈ن إڲى المحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم للولايات المتحدة 

ستشهادا بالمادة إجرائم تختص بنـظرها المحكمة وذلك  ه منرتكبو لمحاكمْڈم عما قد ي
يجب الحصول عڴى موافقة الدولة المرسلة أنّه الۘܣ تنص  من النظام الأساسۜܣ 98

ولا يجوز أن يوجه طلب تقديم شخص إڲى دولة إذا ، لتقديم أي شخص إڲى المحكمة
ح؅رام إأي بشكل يستوجب ، كان ࢭي ذلك إخلال لال؅قاماٮڈا بموجب القانون الدوڲي

 29/09/2005وحۘܢ تاريخ .عٔڈا الناءۜئ ل؅قام القانونيالمعاهدات الموقعة ب؈ن الدول والإ
وࢭي هذا السياق قام . تفاقية ثنائيةإ 100عن توقيع  الأمريكيةوزارة الخارجية  أبلغت
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والذي عارض فيه  1300م ـــــــرار رقـــــــدار القـــــــبإصـ 2002 بتم؄رـــــــس 25ي ࢭي ـــــــرلمان الأوروبـــــــالب
ية الۘܣ ـــــــدول الأوروبـــــــحدة بعقدها مع الــــــــــولايات المتـــــــطالب الـــــــۘܣ تـــــــفاقيات الثنائية الـــــــتالإ
ت له أنشئـــــــغرض الذي من أجـــــــخالفْڈا للـــــــمن حيث ـــــــا مـــــــفاقية رومـــــــتإدقت عڴى اـــــــص

  . تفاقيةتلك الإ
تعدد أشكال التداب؈ر الۘܣ تتخذها الحكومة الأمريكية من  ونخلص إڲى القول بأنّ 
رتكاب أك؆ر إأو أي شخص يعمل لحسا٭ڈا من العقاب إثر ، أجل ضمان إفلات رعاياها

التصديق  إڲى لا ٮڈدف فهܣ، ومن بئڈا الحملة الدبلوماسية الجارية ،الجرائم خطورة
من نظام  98ستنادا إڲى المادة إ"ات الإفلات من العقابيتفاقإب" ات تسمܢيتفاقإعڴى 

قتصادية أو صناعية واسعة إبل تواكّڈا ࢭي أغلب الأحيان وعود ، فقط روما الأساسۜܣ
تتحول هذه الوعود ، وࢭي حالة رفض الدولة المسْڈدفة التوصل إڲى حل وسط، النطاق

  . ية عڴى الصعيدين العسكري والاقتصادي معاإڲى ٮڈديدات جدّ 
المعۚܢ العميق و التاريڏي لقرار إنشاء المحكمة الجنائية  إڲى ذلك يمكن القول بأنّ 

دت مؤسسة فكرٮڈا الرئيسية ومصدر شرعيْڈا البشرية شيّ  الدولية يتمثل ࢭي حقيقة أنّ 
أن يصبح قـرية  عن حۘܢ يكف العالم، العمل من أجل أعضاء الأسرة البشرية جمعاء

وأن تكف ، ة الجماعيةوأن تكف السياسة عن أن تكون حقل الجريم، آمنة للطغاة
وأن تخط البشرية طريقها ، الديبلوماسية عن أن تكون حصن المجرم؈ن وموطٔڈم الآمن

  .)36(نحو إرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب
مفهوم  لإعلاءࢭي حاجاٮڈا  إلا أ ࢭي سياسْڈا هذه لايمكن ت؄ريره .م.تفرد الو إنّ 

 . حقيق مصالحها وأهدافهاالسياسة عڴى مفهوم العدالة الدولية لت
  رهانات وتحديات المحكمة الجنائية الدولية /الثاني المطلب

تواجه المحكمة الجنائية الدولية اليوم وقبل أي وقت مغۜܢ مجموعة من 
ل المعاي؈ر القانونية وفقا بإعما، لضمان تحقيق العدالة الدولية المنشودةالتحديات 

وتبقى الع؄رة ࢭي تنفيذ هذه النصوص ، السياسيةعتبارات عن الا  انظام روما بعيد لروح
 :وهذا ما سنحاول معالجته فيما يڴي.زمنية المقبلةࢭي الف؅رة ال
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 تصويب النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية/الأول  فرعال
إذ يستوجب ، ادة النظر ࢭي نظام روما الأساسۜܣ أصبح حتمية لابد مٔڈاـــإع إنّ 

من العقاب وكذلك تعزيز الأداء  للحد من إفلات الجناة عليهإدخال بعض التعديلات 
 .التكميڴي للمحكمة

  من اللاعقاب تدارك الثغرات القانونية للحدّ /أولا
، سنوات عڴى نفاذه 10من أك؆ر المقرر بعد  الأساسۜܣإعادة النظر ࢭي نظام روما  إنّ 

جريمة العدوان وفقا  ليوأهمها الإسراع ࢭي تفع، يستوجب إدخال بعض التعديلات عليه
 الأشخاصلة إضافة مساء، 2010كامبالا ࢭي جوان للتعريف المنبثق عن مؤتمر 

النووية وكافة  الأسلحة وإدخال ضمن مفهوم الجرائم المرتكبة إستخدام، عتباري؈نالإ 
غ؈ر المشروع كالمخدرات  تجار الإ جرائم، جرائم الإرهاب، الأخرى الدمار الشامل  أسلحة

كما يجب توضيح المعيار الذي نعرف من .والجرائم المرتكبة ضد سلامة الط؈ران المدني
ّٰ  أودولة لها ولاية النظر ࢭي الدعوى غ؈ر راغبة بالس؈ر فٕڈا  أنّ خلاله  سارت بالدعوى  ڈاأ

هذه  يفتح الباب عڴى مصرعيه لإستغلالسمما ، بشكل جدي وليس صوريوالتحقيق 
  .)37(الثغرة القانونية ࢭي المستقبل

ࢭي عمل المحكمة من شأنه أن يخل بفاعليْڈا ومهامها ولا  الأمنمجلس تدخل  إنّ 
ف الخلل طبيعة العلاقة نيكتكما ، عتبارات الۘܣ تحكمهينبڧي للمحكمة أن تتقيد بالا 

ستفادة من نظام أ من الا .م.عة له ع؄ر تمكن الوطيّ أداة المحكمة  عتبار أنّ اب، بئڈما
  .)38(المحكمة حسب ما يخدم مصالحها فقط

نا نرى بضرورة تخاذ الإجراءات القضائية فإنّ إوفيما يتعلق بالجهات الۘܣ لها حق 
، الدعوى  حالةع؅راف لهيئات أخرى غ؈ر الدول كالمنظمات الحكومية وغ؈ر الحكومية لإ الإ 

 تأخذه أنالأخ؈رة تكون أهدافها بعيدة عن أي تأث؈ر سياسۜܣ يمكن للدول  تهاه إذ أنّ 
  . عتبار للمحافظة عڴى مصالحها السياسية بع؈ن الإ 

  تعزيز أداء المحكمة الجنائية الدولية التكميڴي/ثانيا
، للمحكمة الجنائية الدولية الأساسۜܣمبدأ التكامل يعد حجر الزاوية ࢭي النظام  إنّ 

متنع  عليه افإذا ما  .ختصاص تكون للقضاء الوطۚܣالإ  أولوية نّ إف الأساسوعڴى هذا 
 نّ إف ࢭي مباشرة اختصاصه أو قدرته عدم رغبتهبسبب ممارسة ولايته الجنائية 



 الدولية الجرائم مكافحة ࢭي روما نظام فعالية مدى : عــــــادل جـــدادوة                                  2016-01 العدد/13 المجلد القانوني، للبحث الأكاديمية المجلة
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مكملا للقضاء صفها قضاء الاختصاص ينعقد حينئذ للمحكمة الجنائية الدولية بو 
لكن فقهاء ، الدول وتعت؄ره مساسا بالسيادة الوطنيةة يوهذا ما ترفضه غالب. الوطۚܣ

هذا النظام يستند بالأساس إڲى  عتبار أنّ اب هذا المساس م؄رر القانون الدوڲي يرون أنّ 
تفاقها عڴى إيجاد هذه المحكمة او ، تفاقية دولية أبرمت ب؅راعۜܣ الدول الأطراف جميعاً ا

در من هذه الدول ما هو إلا تعب؈ر هذا التصرف الصا بل إنّ ، ختيارها وإرادٮڈاابمحض 
ووجه واضح من أوجه التعب؈ر عن هذه السيادة  فليس هناك ما أج؄ر الدول  حر 

وبالتاڲي فمن الضروري دفع الدول لكي تقوم بإجراء تعديلات ، عن إرادٮڈا االأطراف رغم
المفهوم التقليدي  نّ أࢭي تشريعاٮڈا الوطنية لتتوافق مع القضاء الجنائي الدوڲي خاصة و 

هذه الدول أعضاء ࢭي المجتمع الدوڲي فيجب  ولأنّ ، يادة الدول لم يعد كما كان سابقالس
  .)39(علٕڈا أن تعمل عڴى أن تكون تشريعاٮڈا الوطنية متوافقة مع القانون الدوڲي

 زيادة عالمية نطاق المحكمة الجنائية الدولية/الثاني فرعال
  للمحكمة حث الدول عڴى الإنضمام/أولا

 إلا أنّ ، دق عڴى نظام المحكمة الجنائية الدوليةامن الدول صا معت؄ر  اعدد رغم أنّ 
لم  هنّ أحيث ، الدعم والتعزيز مزيد من حتاج إڲىيجهود إضفاء العالمية عڴى المحكمة 

دق دول مؤثرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والص؈ن عڴى نظام المحكمة اتص
نضمام دول كث؈رة للنظام إالشرق الأوسط وأسيا لم يتم  االمناطق تحديدوࢭي بعض 

أن من  – إن لم يكن يجعله مستحيلا –ويصعّب هذا عڴى المحكمة . المنآۜئ للمحكمة
 إزاء العديد من الإنْڈاكات الجسيمة المرتكبة ࢭي العديد منختصاصها القضائي إتمارس 

من ثم فهناك حاجة إڲى المزيد من و . وبورما، سريلانكا، نفلسط؈، ناطق مثل سوريا الم
الحدود ف. ختصاصهاإالتصديقات عڴى النظام الخاص بالمحكمة من أجل توسيع نطاق 

، المحكمة غ؈ر محايدة ختصاص المحكمة تسهم ࢭي التصور الخاص بأنّ إالمفروضة عڴى 
، فريقيةجميع التحقيقات القائمة تتم ࢭي القارة الأ  ز من هذا التصور حقيقة أنّ ويعزّ 

محكمة الجنائية للدڤي المكما يجب عڴى مكتب .جسيمةجرائم حيث تقع بالفعل 
مثل ، الخاص بحالات أخرى ࢭي مناطق غ؈ر أفريقيا الدولية أن يتمم تحليله الأوّڲي

  .)40(حيث التحقيق من جانبه ࢭي الأوضاع هناك م؄رر وضروري ، كولومبيا
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كي لا تبقى بعيدة عن سرب  المحكمة إڲى نضماممن الواجب عڴى الدول العربية الإ و 
الأنظمة ال؅ردد الحاصل من قبل الحكومات يعكسه طبيعة هذه  نّ أو ، العدالة الدولية

  .)41(وسوء فهم مضمون المحكمة ونظامها الأساسۜܣ
  إلزام الدول بالتعاون مع المحكمة/ثانيا

 عڴى لا تتوفر الۘܣ ، ل؅قام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدوليةعڴى الدول الإ
تعاني بشدة من عدم تعاون الدول بالشكل الكاࢭي معها مما  إذ، خاصة ٭ڈا دولية شرطة

 أوامر فقط من 5تم تنفيذ  2012عام  ه ࢭي مطلعنّ أ حيث.يضعف من سلطْڈا وفعاليْڈا
بالإضافة إڲى التعاون القضائي والفۚܣ الضروري ، أمر توقيف أصدرٮڈا المحكمة 18 أصل

الدول الأطراف أن تزيد من دعمها السياسۜܣ والدبلوماسۜܣ  ب عڴىويج، من الدول 
دعم الولاية الكابحة للجرائم لأن تتبۚܢ تصريحات وبيانات علنية و  المستمر للمحكمة

أي فرد ستقبال أو التعامل مع امتناع عن عڴى الدول الإ  ينبڧي هّ كما أن. والواقية مٔڈا
يتع؈ن عڴى الدول الۘܣ لم ترتكب و . أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه أمر توقيف

 وذلك عن طريق إحالةللمحكمة  اومحايد ام؅قايد اجرائم عڴى أراضٕڈا أن تظهر دعم
 .المحكمة النظام إڲىمن  14ختصاصها كما ورد ࢭي المادة الأوضاع والحالات الخاضعة لا 

مثل  الإقليميةإبداء هذا الدعم من خلال الأولويات الۘܣ تتبناها المنظمات  ايجب أيض
ل؅قام بقرارات أن يعمل عڴى الإ هذا الأخ؈ر عڴى  لابدو ، فريقيتحاد الإ تحاد الأوروبي والإالإ

  .)42(التكميڴي ࢭي مقاضاة المسؤول؈ن عن الجرائم الدولية ڈاتعزيز أدا٬ و المحكمة 
   ةــخاتم

ࢭي مجال العدالة  اكب؈ر  اإنجاز  الدائمة دوليةالجنائية الحكمة الميمثل إنشاء 
وتتوڲى المحكمة إجراءات التحقيق والمحاكمة ࢭي جرائم الإبادة الجماعية . الدولية

الإنسانية وجرائم الحرب عندما تكون السلطات المحلية عڴى المستوى ضد والجرائم 
  .أو عازفة ةالوطۚܣ عاجز 

ع؅راف دوڲي اإلا ، دولة192من أصل  2014 فريلأحۘܢ  ةدول 124ضمام انوما 
بالحاجة الماسة لرؤية العدالة الدولية تسود بتطبيقاٮڈا من خلال جهاز قضائي دوڲي 
دائم متخصص يمارس سلطانه الوقائي والردڤي والعقابي تجاه أولئك العابث؈ن بأمن 

  .   البشرية وسلامة أرواحها
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ولاية ـــــــــــــڴى تحقيق الـــــــــساعدة المحكمة عــــــــــاسۜܣ ومـــــــــــــالنظام الأسصديق عڴى ـــــــــالت إنّ 
كمة من أن تلقي بشباكها إڲى مدى ــــــــــتمك؈ن المحــــــــــما الكفيلان بــــــــــالقضائية العالمية ه

ية الجنائية سواء ࢭي الداخل ئك الذين يتحملون المسؤولــــــــــــأوسع كما تمسك بجميع أول
  .أو ࢭي الخارج

  :والتوصيات النتائج
  تعرقــل تأســيس عدالــة جنائيــة دوليــة صــارمة كفيلــة بمنــع  الۘــܣرغــم العقبــات المختلفــة

حـد ذاتـه خطـوة مهمـة  ࢭـي إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يعـدّ  فإنّ ، الإفلات من العقاب
 .ح؅رام القانون الدوڲياعڴى طريق دعم السلم والأمن الدولي؈ن وتعزيز 

 إصــــلاحات قانونيــــة  وتفعيلهــــا أن تــــدفع الــــدول إڲــــى تبۚــــܣ ومــــن شــــأن تطــــور هــــذه العدالــــة
والحيلولـة دون إفـلات الجنـاة مـن العقـاب ، ح؅ـرام حقـوق الإنسـاناوتشريعية مهمة تـروم 

 .فٕڈا ذريعة سيادة الدول تحت ظروف مختلفة بما 
  الاتجاه إڲى تبۚܣ نظام روما الأساسۜܣ لجميع الدول الأعضاء ࢭي الأمـم المتحـدة وبالتـاڲي لا

 .ضرورة للرجوع إڲى مجلس الأمن
  الۘـܣ  فعالياٮڈـاء خـارج وعدم البقا، المحكمة إڲى نضماممناشدة كافة الدول العربية بالإ

وحۘــܢ تــتمكن مــن المشــاركة ࢭــي إصــلاح ثغــرات ، قــد تصــيّڈا ࢭــي أي وقــت ࢭــي صــميم ســيادٮڈا
 . نظام المحكمة من خلال جمعية الدول الأطراف 

  ّمدى فاعلية المحكمة الجنائية الدولية ونجاحها ࢭي تحقيق الأهداف الۘܣ أنشأت  إن
ما يتوقف بشكل أساسۜܣ عڴى تعاون الدول التام معها ࢭي شۘܢ الميادين إنّ , جلها أمن 

 .والمستويات
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 .من النظام الأساسۜܣ للمحكمة 3فقرة  25نظر نص المادة ا ).10(
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 .52ص ، 2012الأردن  ،دار حامد للنشر، مبدأ التكامل ࢭي المحكمة الجنائية الدولية، عڴي خلفة الشرعة.د ).13(
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 ،رنساـــــــف، حاث الدوليةـــــــــــركز الأبــــــــــم، نائية الدولية وحدودهاــــــــــــمعية للمحكمة الجـــــــــــتداب؈ر القـــــــــــال، مور واـــــــــــإيف ب ).26(
 .2011اي ــــــــــم
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معهد العربية للدراسات ، سيف القذاࢭي ب؈ن المحكمة الجنائية الدولية والحكومة الليبية، سلامة أيمن.د ).27(
 .مقال منشور عڴى شبكة الان؅رنيت، 2012أكتوبر، والتدريب

الاردن ، 1ط، دار الثقافة، جريمة العدوان ࢭي ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، حمد العليماتأنايف .د ).28(
 .295، 294ص ، 2010

تعتمد جمعية الدول الأطراف أو : " عڴىمن النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية  02فقرة  122تنص المادة  ).29(
أية تعديلات مقدمة بموجب هذه المادة يتعذر التوصل إڲى توافق آراء , مؤتمر استعراعۜܣ بأغلبية ثلۙܣ الدول الأطراف 

ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة إڲى جميع الدول الأطراف بعد انقضاء ستة أشهر من اعتمادها من قبل , بشأٰڈا 
 ."و من قبل المؤتمر حسب الحالةالجمعية أ

 .من النظام الأساسۜܣ للمحكمة 13ظر المادة ان ).30(
 .246ص ، مرجع سابق، معمر يشوي  لندة ).31(
الأردن  1ط، شرــــــــــــثقافة للنـــــــــدار ال،تغ؈رـــــــالم مــــــــــــدوڲي ࢭي عــــــــــــنائي الــــــــــضاء الجـــــــــــالق، كري ـــــــــف الشــڴي يوســـــــــــــع. د ).32(

 .125ص ، 2008
منشأة ، المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، باسيل يوسف، ضاري خليل محمود. د ).33(

 .285ص، 2008مصر ، المعارف
ك؅روني وقع الالمقال منشور عڴى الم، كي؈نمفهوم الحصانة القضائية للجنود الأمري، أكرم عبد الرزاق المشهداني.د ).34(

 .2010أكتوبر، العراق، لمركز الرافدين للدراسات والبحوث الإس؅راتجية 
 .448ص ، 2009لبنان  ، 1ط، منشورات الحلۗܣ الحقوقية، المحكمة الجنائية الدولية، عيتاني زياد.د ).35(
الصادر ࢭي ، انظر تقرير منظمة العفو الدولية حول جهود الولايات المتحدة لإحراز الإفلات من العقاب ).36(

13/08/2002. 
 .510مرجع سابق ص ، زياد عيتاني .د ).37(
 .310ص ، 2013مصر، منشأة المعارف، دور مجلس الأمن ࢭي النظام الجنائي الدوڲي، أحمد عبد الظاهر.د ).38(
 . 172ص ، مرجع سابق، عڴي خلفة الشرعة. د ).39(
متوفر عڴى الموقع الاليك؅روني ،  2010راجع تقرير المؤتمر الاستعراعۜܣ لنظام روما الأساسۜܣ المنعقد ࢭي كمبالا  ).40(

  ICC-ASP-20100612-PR546للمحكمة الجنائية الدولية 
مقال ، آفاق انضمام الدول العربية إڲى النظام الأساسۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية، مانع جمال عبد الناصر. د ).41(

 .العالم العربيمنشور عڴى الموقع الاليك؅روني للهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية ࢭي 
  .322ص ، 2006مصر ، دار الفكر والقانون ، آليات الملاحقة ࢭي القانون الجنائي الدوڲي، لطفي محمد. أ ).42(


